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المادة الاولى

تعريفات :

يـقصد بالـعبارات ا[تية المعـاني الموضحـة أمـام كل منها، مـا لـم يـدل السياق عـلى خـلاف ذلـك:

١- المهنة: مهنة التقييم.

٢- الوزارة: وزارة المالية.

٣- الوزير: وزير المالية.

٤- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

٥- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

٦- النظام: نظام المقيّمين المعتمدين.

والمعــدات  ا[لات  أو  الاقتصاديــة،  المنشــآت  أو  العقــارات،  قيمــة  تقديــر  عمليــة  التقييــم:   -٧
والممتلــكات المنقولــة علــى اختــلاف أنواعهــا - فيمــا عــدا اmوراق الماليــة - وفقــk لنــوع 

محــدد. ولغــرض  للقيمــة  محــدد 

٨- فروع التقييم:

- فــرع العقــارات: جميــع المصالــح، والحقــوق، والالتزامــات المتعلقــة بملكيــة العقــارات بــكل 
ــال ذلــك:  ــم، والملحقــات التابعــة المرتبطــة بهــا. ومث التحســينات المثبتــة عليهــا بشــكل دائ

التملــك والتصــرف فــي الملكيــة، والرهــن، والتأميــن، ونــزع الملكيــة، والارتفــاق، والانتفــاع.

- فــرع المنشــآت الاقتصاديــة: منشــآت اmعمــال، أو مصالــح الملكيــة فيهــا علــى اختــلاف 
حجومهــا، ســواء أكانــت فرديــة أم شــركات، والحقــوق والالتزامــات المتعلقــة بهــا، وتقييــم 
اmصــول غيــر الملموســة، مثــل بــراءات الاختــراع، والعلامــات التجاريــة، والشــهرة، والملكيــة 

ــة. الفكري

ــال: معــدات  ــى ســبيل المث ــة: ويشــمل عل ــكات المنقول ــرع اHلات والمعــدات والممتل - ف
ــح  ــع المصال ــة، وجمي ــي عام ــات المبان ــة، ومحتوي ــاء، واmجهــزة المكتبي ــل، ومعــدات البن النق

والحقــوق والالتزامــات المتعلقــة بهــا.

٩- السجل: السجل الذي يقيد فيه المقيّمون المعتمدون لدى الهيئة.

١٠- لجنة قيد المقيّمين: اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها.

١١- معايير التقييم: المعايير التي تعتمدها الهيئة.

ــة  ــه بمزاول ــذي يرخــص ل ــة ال ــة أو الاعتباري ــة الطبيعي ــم المعتمــد: الشــخص ذو الصف ١٢- المقيّ
ــة وفقــk لهــذا النظــام. المهن

  المادة ا$ولى
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المادة الثانية

يهــدف هــذا النظــام إلــى وضــع الضوابــط والمعاييــر اللازمــة mعمــال تقييــم العقــارات، والمنشــآت 
الاقتصاديــة، والمعــدات، والممتلــكات المنقولــة ونحوهــا، وتطويــر مهنــة التقييــم، ورفــع مســتوى 

العامليــن فيهــا.

المادة الثالثة

لا يحــق mي شــخص ذي صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة مزاولــة مهنــة التقييــم فــي أي فــرع مــن فــروع 
التقييــم مــا لــم يكــن مرخصــk لــه بمزاولــة المهنــة فــي الفــرع نفســه.

المادة الرابعة

يُنشــأ فــي الهيئــة ســجل لــكل فــرع مــن فــروع التقييــم يقيــد فيــه أســماء المقيّميــن المعتمديــن 
ــة فيســجلون        ــوا أشــخاصk ذوي صفــة اعتباري ــا إذا كان ــة. أم ــوا أشــخاصk ذوي صفــة طبيعي إذا كان
- با�ضافــة إلــى ذلــك - فــي ســجل الشــركات المهنيــة فــي وزارة التجــارة، ويخضعــون فــي ذلــك 

mحــكام نظــام الشــركات.

شروط القيد في السجل

ة الخامسة

يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون:

١- سعودي الجنسية .

٢- كامل اmهلية.

٣-  حســن الســيرة والســلوك، وغيــر محكــوم عليــه بحــد شــرعي، أو فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو 
اmمانــة مــا لــم يكــن قــد رُد إليــه اعتبــاره.

ــك طبقــk لمــا  ــه، وذل ــذي يطلــب الترخيــص لمزاولت ــة بالتقييــم فــي الفــرع ال ــرة عملي ــه خب ٤- لدي
ــة. تحــدده اللائحــة التنفيذي

٥- عضو� أساسيk في الهيئة.

المادة السادسة

تحــدد اللائحــة التنفيذيــة أعمــال التقييــم التي يــرى المجلس ضــرورة توافر مــدة إضافية مــن الخبرة 
لمزاولتهــا، ولا تدخــل مــدة ا�يقــاف المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام فــي حســاب تلــك المــدة.

  المادة الثانية
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إجراءات القيد في السجل

المادة السابعة

أ ـ     تشــكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تســمى "لجنة قيد المقيّمين"، من ثلاثة أعضاء يكون 
مــن بينهم مستشــار قانونــي، ومقيم مزاول للمهنــة من كل فرع من فــروع التقييم المختلفة.
        ويســمي المجلــس مــن يحــل محــل العضــو عنــد غيابــه، وتكــون مــدة العضويــة فــي اللجنــة 

(ثــلاث) ســنوات، قابلــة للتجديــد مــدد� مماثلــة.

ــل  ــى أن يقتصــر تمثي ــة، عل ــا باmغلبي ــا وتصــدر قراراته ــع أعضائه ــة بحضــور جمي ــد اللجن ب ـ تنعق
المقيّميــن فــي اجتمــاع اللجنــة علــى المقيّــم المــزاول للمهنــة فــي الفــرع الــوارد فــي طلــب 
القيــد. وتبــت اللجنــة فــي طلــب القيــد وفقــk لمــا يحــدده هــذا النظــام ولائحتــه التنفيذيــة، علــى 
أن يكــون القــرار مســببk فــي حــال رفــض الطلــب، ويجــوز لصاحــب الطلــب ـ إذا رفضــت اللجنــة 

طلبــه ـ التظلــم أمــام ديــوان المظالــم وفقــk لنظامــه.

المادة الثامنة

بعــد القيــد فــي الســجل، تصــدر الهيئــة الترخيــص بمزاولــة مهنــة التقييــم فــي الفــرع الــوارد فــي 
ــه، وشــروط  ــه، ومدت طلــب القيــد وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة إجــراءات إصــداره، والمقابــل المالــي ل

تجديــده.

المادة التاسعة

للهيئــة أن تنظــر - وفقــk لمــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة - فــي الطلبــات التــي يقدمهــا مهنيــون 
 kآخــرون (أعضــاء فــي هيئــات مهنيــة أخــرى) للحصــول علــى ترخيــص بمزاولــة المهنــة، وذلــك وفقــ

للشــروط الــواردة فــي هــذا النظــام.

التزامات المقيّم المعتمد

المادة العاشرة

ــه،  ــه بمزاولت ــذي رخــص ل ــة فعــلاً فــي فــرع التقييــم ال ــزاول المهن ــم المعتمــد أن ي ــى المقيّ عل
وأن يبلــغ الهيئــة - كتابــة - بعنــوان مكتبــه وبــكل تغيــر يطــرأ علــى هــذا العنــوان، وذلــك خــلال 
المواعيــد التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة، وإلا عُــدّ إبلاغــه علــى عنوانــه الــذي لــدى الهيئــة 
صحيحــk. وعلــى المقيّــم المعتمــد أن يبلــغ الهيئــة - كتابــة - عنــد فتــح أي فــرع آخــر لــه، وذلــك 

ــه اmنظمــة. مــع مراعــاة مــا تقضــي ب
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المادة الحادية عشرة

للمقيّــم المعتمــد - إذا كان شــخصk ذا صفــة طبيعيــة - أن يضــع اســمk لمكتبــه، بشــرط أن يكون 
مقرونــk باســمه الشــخصي. وعليــه أن يضــع الترخيــص الممنــوح لــه فــي مكان بــارز مــن المكتب.

المادة الثانية عشرة

علــى المقيّــم المعتمــد أن يضــع اســمه ورقــم ترخيصــه، وتاريخــه علــى جميــع مطبوعاتــه 
ــات  ــة بالبيان ــزود الهيئ ــه أيضــk أن ي ــات. وعلي ــر وبيان ــه مــن تقاري ومراســلاته، وجميــع مــا يصــدر عن

ــة. ــا تحــدده اللائحــة التنفيذي ــk لم اللازمــة عــن نشــاطه وفق

المادة الثالثة عشرة

ــارض مــع  ــي تتع ــال الت ــة اmعم ــة ومزاول ــة المهن ــن مزاول ــد الجمــع بي ــم المعتم لا يجــوز للمقيّ
ــة. ــا تحــدده اللائحــة التنفيذي ــk لم ــا، وفق ــة وآدابه ســلوك المهن

المادة الرابعة عشرة

 kيجــب أن يوقــع المقيّــم المعتمــد نفســه تقاريــر التقييــم التــي يصدرهــا إذا كان المقيّــم شــخص
ذا صفــة طبيعيــة، أمــا إن كان ذا صفــة اعتباريــة فيجــب أن يوقــع الشــريك الــذي شــارك فــي 

التقييــم، أو أشــرف عليــه فعــلاً، ولا يجــوز إنابــة شــخص آخــر فــي التوقيــع.

المادة الخامسة عشرة

ــر  ــم، والمعايي ــر التقيي ــا، ومعايي ــة وآدابه ــد بســلوك المهن ــم المعتمــد التقي ــى المقيّ يجــب عل
ــي تحكــم  ــح الت ــة واللوائ ــات المحــددة بموجــب اmنظم ــة، والواجب ــا الهيئ ــي تصدره ــة الت الفني
عمــل الهيئــة. ويجــب عليــه أيضــk موافــاة الــوزارة والهيئــة بــأي معلومــة تطلبهــا للتأكــد مــن أدائــه 

لعملــه وفقــk لهــذا النظــام.

المادة السادسة عشرة

يلتزم العضو اmساســي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة.
ال

المادة السادسة عشرة

علــى المقيّــم المعتمــد ـ فــي جميــع اmحــوال ـ الاحتفــاظ بجميــع مــا يتعلــق بالتقييــم والبيانــات 
والمســتندات الورقيــة وا�لكترونيــة التــي يقدمهــا العمــلاء مــدة عشــر ســنوات مــن تاريــخ إصــدار 
ــره النهائــي. وفــي حــال رفــع دعــوى لهــا صلــة بذلــك فعليــه أن يحتفــظ بجميــع مــا ذكــر  تقري

حتــى صــدور حكــم نهائــي فيهــا.
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المادة الثامنة عشرة

علــى المقيّــم المعتمــد المحافظــة علــى ســرية جميــع المعلومــات المتعلقــة بعمليــة التقييــم، 
وألاَ يُطلــع أحــد� عليهــا، إلا بنــاء علــى موافقــة خطيــة مــن العميــل، أو بنــاء علــى طلــب مــن 

الجهــات الرســمية المختصــة.

المادة التاسعة عشرة

ــذي يصيــب  ــة عــن تعويــض الضــرر ال ــم المعتمــد إذا كان شــخصk ذا صفــة طبيعي يُســأل المقيّ
ــا إذا كان شــخصk ذا صفــة  ــه، أم ــه فــي أداء عمل ــر بســبب اmخطــاء الواقعــة من ــل، أو الغي العمي

ــن الشــركاء. ــة بي ــة فتكــون المســؤولية تضامني اعتباري

المادة العشرون

يجــب علــى المقيّــم المعتمــد أن يفصــح عــن أي مصلحــة لــه مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيمــا 
ــم المعتمــد  ــى المقيّ ــي يجــب عل ــة الحــالات الت ــه تقييمــه. وتحــدد اللائحــة التنفيذي يطلــب من

ــول العمــل فيهــا. عــدم قب

المادة الحادية والعشرون

ــة المهنــة mي ســبب مــن اmســباب بصــورة  ١- يجــب علــى المقيّــم المعتمــد إذا توقــف عــن مزاول
مؤقتــة أو نهائيــة أن يبلــغ الهيئــة والعميــل بذلــك خــلال ثلاثيــن يومــk مــن تاريــخ توقفــه، ويعــد 
الترخيــص منتهيــk فــي حالــة التوقــف النهائــي. ودون إخــلال بالجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا النظــام يكــون للهيئــة صلاحيــة طلــب إصــدار قــرار - مــن اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي 
ــد توقــف  ــم معتم ــص كل مقيّ ــاء ترخي ــذا النظــام - بإلغ ــن ه ــن) م ــة والثلاثي ــادة (الرابع الم
عــن مزاولــة المهنــة، ولــم يتقــدم با�بــلاغ المنصــوص عليــه فــي هــذه المــادة خــلال الموعــد 
المحــدد بعــد التحقــق مــن الواقعــة المســتوجبة لذلــك، وســماع أقــوال المقيّــم المعتمــد، وإذا 
ــخ إبلاغــه يلغــى ترخيصــه،  ــة لتاري ــم المعتمــد ولــم يحضــر خــلال الثلاثيــن يومــk التالي أبلــغ المقيّ
ــى إلغــاء  ــب عل ــم، ولا يترت ــوان المظال ــرار إلغــاء الترخيــص أمــام دي ــه التظلــم مــن ق ويجــوز ل

الترخيــص إلغــاء العضويــة فــي الهيئــة.

٢- فــي حالــة توقــف المقيّــم المعتمــد عــن مزاولــة مهنتــه نهائيــk، أو لمــدة يترتــب عليهــا ا�ضــرار 
بالعمــلاء أو الغيــر، فعليــه أن يصفــي جميــع المعامــلات المعلقــة لديــه، والحقــوق والالتزامات 

المترتبــة علــى ذلــك طبقــk للقواعــد وا�جــراءات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذية.

  المادة الثامنة عشرة 

  المادة التاسعة عشرة 

  المادة العشرون 

  المادة الحادية والعشرون 
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الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين

المادة الثانية والعشرون

تنشــأ هيئــة تســمى "الهيئــة الســعودية للمقيّميــن المعتمديــن" تتمتــع بشــخصية اعتباريــة، وتكــون 
غيــر هادفــة للربــح، ولهــا ميزانيــة مســتقلة، وتعمــل تحــت إشــراف الــوزارة، ويكــون مقرهــا مدينــة 

الريــاض، ولهــا أن تنشــئ مكاتــب تابعــة لهــا داخــل المملكــة.

المادة الثالثة والعشرون

ــا،  ــودة أدائه ــة ج ــا، ومراقب ــة والنهــوض به ــة المهن ــر مزاول ــى تحســين وتطوي ــة إل تســعى الهيئ
تطويرهــا  شــأنه  مــن  مــا  وكل  واحترامهــا،  وأعرافهــا  بقواعدهــا وســلوكياتها  الوعــي  وتنميــة 
وتنظيمهــا، وتســعى أيضــk إلــى تحقيــق اmهــداف المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، ولهــا علــى 

ا$خــص مــا يلــي:

ــر لــكل فــرع مــن  ــر موحــدة لفــروع التقييــم مجتمعــة، ومعايي ــر واعتمــاد معايي ١- إعــداد وتطوي
فروعــه.

٢ - وضــع القواعــد العامــة اللازمــة لامتحــان الحصــول علــى شــهادة الزمالــة لــكل فــرع مــن فــروع 
التقييــم.

٣ - تنظيــم دورات التعليــم المهنــي المســتمر لتطويــر مســتوى المنتميــن إلى المهنة، والمشــاركة 
فــي النــدوات واللجــان المحليــة والدوليــة المتعلقة بمهنــة التقييم.

٤ - إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.

ــر  ــم المعتمــد معايي ــام المقيّ ــة، للتأكــد مــن قي ــة الميداني ٥ - وضــع ا�جــراءات المناســبة للرقاب
ــة. ــه التنفيذي ــد بأحــكام النظــام ولائحت ــم والتقي التقيي

٦- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.

٧- جمــع المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالتقييــم والاســتفادة منهــا، وبنــاء قواعــد بيانــات 
ومعلومــات خاصــة بهــا.

٨- إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها.

المادة الرابعة والعشرون

تتكون الهيئة مما يأتي:

١-  أعضاء أساسيون، وهم:

  المادة الثانية والعشرون 

  المادة الثالثة والعشرون 

  المادة الرابعة والعشرون  
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ــة، بشــرط  ــا الهيئ ــي تعتمده ــة فــي أحــد التخصصــات الت ــى درجــة جامعي ــون عل أ-    الحاصل
ــة. ــى شــهادة الزمال الحصــول عل

ب- المستثنون بموجب المادة (اmربعين) من هذا النظام.

٢- أعضــاء منتســبون: وهــم الحاصلــون علــى درجــة جامعيــة في أحــد التخصصــات التــي تعتمدها 
الهيئــة دون الحصــول علــى شــهادة الزمالة.

ــر� �نجازاتهــم أو  ــس تقدي ــل المجل ــن قب ــة م ــن يمنحــون العضوي ٣ - أعضــاء شــرف: وهــم الذي
خدماتهــم لمهنــة التقييــم، ســواء أكانــوا ذوي صفــة طبيعيــة أم اعتباريــة.

التخصصــات  دارســي  مــن  الانتســاب  بطلــب  يتقدمــون  الذيــن  وهــم  المنتســبون:  الطلبــة   - ٤
الجامعيــة ذات العلاقــة بــأي فــرع مــن فــروع التقييــم.

المادة الخامسة والعشرون
١- يكــون للهيئــة جمعيــة عموميــة تتكــون مــن جميــع اmعضــاء اmساســيين الذيــن ســددوا 

الســنوية. اشــتراكاتهم 

٢- تعقــد الجمعيــة العموميــة للهيئــة اجتماعاتهــا العاديــة أو الاســتثنائية بحضــور أغلبيــة 
أعضائهــا، فــإن لــم يتوافــر النصــاب الــلازم للاجتمــاع، وُجهــت دعــوة لموعــد اجتمــاع لاحــق 
ــن  ــن الموعدي ــدة بي ــى ألاّ تقــل الم ــد الســابق، عل ــة للموع ــk التالي ــن يوم ــد خــلال الثلاثي يعق
عــن خمســة عشــر يومــk، ويكــون اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للهيئــة فــي هــذا الموعــد 
ــة  ــة العمومي ــة للجمعي ــات العادي ــن. وتعقــد الاجتماع ــدد الحاضري ــا كان ع صحيحــk مهم
للهيئــة بدعــوة مــن المجلــس فــي موعــد يحــدد فــي بدايــة كل عــام مالــي للهيئــة. ويجــوز 
للجمعيــة العموميــة للهيئــة عقــد اجتماعــات اســتثنائية بنــاءً علــى طلــب خُمــس أعضائهــا 

أو طلــب المجلــس.

٣- يــرأس الجمعيــة العموميــة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة أو مــن ينيبــه فــي حــال غيابــه، وتصــدر 
قــرارات الجمعيــة العموميــة للهيئــة بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن، وعنــد تســاوي اmصــوات 

يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس الاجتمــاع.

المادة السادسة والعشرون

تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي:

١- اعتماد تقرير المجلس السنوي عن نشاط الهيئة.

٢- إقرار الحسابات الختامية للهيئة.

  المادة الخامسة والعشرون  

  المادة السادسة والعشرون 
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٣- تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم.

٤- انتخاب أعضاء المجلس من المقيّمين المعتمدين.

٥- مناقشــة كل مــا يــرد فــي جــدول أعمالهــا مــن أمــور تدخــل فــي نطــاق عمــل الهيئــة أو 
اهتماماتهــا.

المادة السابعة والعشرون

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ. ممثل من الوزارة.                                                                                                                                                 عضو�

ب. ممثل من وزارة العدل.                                                                                                                                  عضو�

ج. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية وا�سكان.                                                                                            عضو�

د. ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.                                                                                                                             عضو�

هـ. الرئيس التنفيذي للهيئة.                                                                                                                             عضو�

ولرئيــس المجلــس إنابــة أي مــن أعضــاء المجلــس مــن ممثلــي الجهــات الحكوميــة لرئاســة 
ــة  عــن             ــب ممثلــي الجهــات الحكومي ــه. ويجــب ألا تقــل مرات جلســات المجلــس فــي حــال غياب

ــا. ــا يعادله ــة عشــرة) أو م ــة (الرابع المرتب

و. عضــو هيئــة تدريــس فــي قســم ذي علاقــة بالتقييــم مــن إحــدى جامعــات المملكــة، يعينــه 
وزير التعليم.                                                                                                                                                                              عضو�

ز. محاسب قانوني ممارس، يعينه الوزير.                                                                                                 عضو�

ح. أربعة مـن المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم 
الـجمعيـــة الـعمومـيـــة. وتـحـدد اللائـحـة الـتنفـيذيـة ا�جـراءات اللازمـة لانتخـابـهم  أعـضـاء.

ط. اثنين من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما الوزير.                                                              عضوين

٢- تكــون مــدة دورة المجلــس  ثــلاث ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، واســتثناء مــن ذلــك 
تكــون مــدة دورة أول مجلــس إدارة خمــس ســنوات.

٣- يعقــد المجلــس اجتماعــk واحــد� علــى اmقــل كل ثلاثــة أشــهر، ويعقــد كذلــك اجتماعــk عندمــا 
يطلــب ذلــك رئيــس المجلــس، أو أربعــة مــن  أعضائــه.

٤- تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية اmعضاء، على أن يكون من بينهم الوزير، أو نائبه.

٥- تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن، فــإن تســاوت اmصــوات رجــح الجانــب الــذي 
صــوت معــه رئيــس  الاجتمــاع.

   المادة السابعة والعشرون  
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المادة الثامنة والعشرون

يمــارس المجلــس الصلاحيــات اللازمــة لتصريــف شــؤون الهيئــة وتحقيــق أهدافهــا المنصــوص 
ــه علــى ا$خــص مــا يأتــي: عليهــا فــي هــذا النظــام، ول

ــى هــذا النظــام وغيــره مــن اmنظمــة واللوائــح ذات  ــا عل ــرى إدخاله ــلات التــي ي ــراح التعدي ١- اقت
العلاقــة بمهنــة  التقييــم.

٢- مراجعــة معاييــر التقييــم، وقواعــد الســلوك، وبرنامــج مراقبــة جــودة اmداء المهنــي، وتطويرهــا 
واعتمادها.

٣- اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة.

٤- اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية، والموازنة التقديرية.

٥- تحديد المقابل المالي لفئات العضوية.

٦- اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.

٧- تشــكيل لجــان معاييــر التقييــم بفروعــه المختلفــة ، واللجــان الفنيــة، وتحديــد واجباتهــا، ووضــع 
قواعــد وإجــراءات أعمالهــا وتنفيذها.

٨- إضافة فروع تقييم أخرى.

٩- إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية.

١٠- اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية.

ــره، والاســتثمار فــي  ــة بمــا فــي ذلــك الاســتثمار فــي تملــك العقــار وتأجي ١١- اســتثمار أمــوال الهيئ
ــا مــن الاســتثمارات. ــة، وغيره اmدوات المالي

١٢- تحديد المقابل المالي للخدمات واmعمال التي تقدمها الهيئة.

١٣- إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

ــاه  ــه، وحقوقــه، وأجــره، ومزاي ١٤-  تعييــن رئيــس تنفيــذي للهيئــة، وتحديــد مســؤولياته، وصلاحيات
الوظيفيــة والماليــة اmخــرى.

١٥-  التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقk لما تحدده اللوائح الداخلية.

١٦-  إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.

وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

  المادة الثامنة والعشرون  
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المادة التاسعة والعشرون

تبــدأ الســنة الماليــة للهيئــة فــي بدايــة الســنة الماليــة للدولــة وتنتهــي فــي نهايــة الســنة الماليــة 
ــدأ الســنة الماليــة اmولــى مــن تاريــخ نفــاذ هــذا النظــام، وتنتهــي  ــة، واســتثناءً مــن ذلــك تب للدول

فــي نهايــة الســنة الماليــة للدولــة مــن العــام التالــي.

المادة الثلاثون

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

١- اشتراكات اmعضاء.

٢- ا�عانات الحكومية.

٣- الهبات، والتبرعات، والوصايا، واmوقاف، التي يقرر المجلس قبولها.
 

٤- عوائد استثمار أموال الهيئة.

٥- المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات، وأعمال، وتراخيص.

٦- المبالغ المحصلة من المخالفات.

٧- الموارد اmخرى التي يعتمدها المجلس.

المادة الحادية و الثلاثون

يكــون للهيئــة مراجــع حســابات تعينــه الجمعيــة العموميــة كل ســنة مــن المحاســبين القانونييــن 
المرخــص لهــم فــي المملكــة، ويكــون لــه حــق الاطــلاع علــى الدفاتــر والمســتندات وإبــداء مــا يــراه 
مــن ملحوظــات، وعليــه مراجعــة حســابات الهيئــة وتقديــم تقريــر عنهــا إلــى الجمعيــة العموميــة. 
وتحــدد الجمعيــة العموميــة أتعابــه، ولهــا إعــادة تعيينــه أو اختيــار غيــره. واســتثناءً مــن ذلــك يعيــن 

المجلــس مراجــع الحســابات للســنة الماليــة اmولــى، ويحــدد أتعابــه.

العقوبات

المادة الثانية و الثلاثون

أولاً : دون إخــلال بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا فــي أي نظــام آخــر، تطبــق علــى مــن يخالــف 
أحــكام هــذا النظــام أي مــن العقوبــات ا[تيــة:

أ- ا�نذار.

ب- اللوم.

ج- ا�يقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة.

  المادة التاسعة والعشرون  

  المادة الحاديـة و الثلاثـون   

  المادة الثلاثون   

  المادة الثانية و الثلاثون   
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د- غرامة مالية لا تتجاوز ( ٢٠٠.٠٠٠ ) مائتي ألف ريال.

هـ- إلغاء الترخيص.

و- إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل.

ز- شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين.

ح- السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة.

ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة.

ثانيــP : فــي حالــة صــدور قــرار قطعــي بعقوبــة ا�يقــاف، أو إلغــاء الترخيــص، أو الشــطب، تصفــى 
علــى نفقــة مــن صــدر بحقه هــذا القــرار جميــع المعامــلات المعلقــة لديــه، والحقــوق، والالتزامات 

المترتبــة علــى ذلــك، وتبيــن اللائحــة التنفيذيــة ا�جــراءات الــلازم اتخاذهــا فــي هــذا الشــأن.

المادة الثالثة و الثلاثون 

أولاً: تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتـكاب أي من المخالفات الـتاليـة:

١- مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.

٢- مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع ا�جراءات اللازمة للتجديد.

٣- فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص.

٤- تقديــم بيانــات غيــر مطابقــة للحقيقــة أو اســتعمال طــرق غيــر مشــروعة كان مــن نتيجتهــا 
منحــه ترخيصــk لمزاولــة مهنــة التقييــم أو أدت إلــى تجديــد الترخيــص.

ــة يكــون مــن شــأنها حمــل الجمهــور علــى الاعتقــاد  ٥- اســتعمال وســيلة مــن وســائل الدعاي
ــة التقييــم خلافــk للحقيقــة. ــة مهن ــه فــي مزاول بأحقيت

٦- انتحال لقب من اmلقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.

ثانيــP: تطبــق المحكمــة المختصــة علــى مرتكبــي المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي البنــد (أولاً) 
مــن هــذه المــادة أي مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات (ج،د،هـــ،و،ز،ح) مــن البنــد (أولاً) 

مــن المــادة (الثانيــة والثلاثيــن) مــن هــذا النظــام. 

المادة الرابعة و الثلاثون

أ- مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة (الثالثــة والثلاثيــن) مــن هــذا النظــام، يتولــى النظــر فــي مخالفات 
أحــكام هــذا النظــام وإيقــاع العقوبــة المناســبة مــن بيــن العقوبــات المنصــوص  عليهــا فــي

  المادة الثالثة و الثلاثون    

  المادة الرابعة و الثلاثون    
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البنــد (أولاً) مــن المــادة (الثانيــة والثلاثيــن) مــن هــذا النظــام - فيمــا عــدا عقوبــة الســجن - 
لجنــة يشــكلها الوزيــر مــن ثلاثــة أعضــاء، علــى أن يكــون مــن بينهــم مستشــار قانونــي، وأحــد 
ــرار  ــع اmحــوال يجــب أن يكــون ق ــن، وفــي جمي ــن المعتمدي أعضــاء المجلــس مــن المقيّمي
اللجنــة مســببk، وللصــادر فــي حقــه قــرار العقوبــة أن يتظلــم مــن القــرار إلــى ديــوان المظالــم 

وفقــk لنظامــه.

ب- تقــوم الهيئــة بإحالــة المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة (الثالثــة والثلاثيــن) مــن هــذا 
النظــام إلــى النيابــة العامــة؛ للنظــر فــي إقامــة الدعــوى الجنائيــة أمــام المحكمــة المختصــة.

ج- يجــوز نشــر القــرار القطعــي الصــادر بعقوبــة ا�يقــاف، والغرامــة الماليــة، وإلغــاء الترخيــص، 
والشــطب، علــى نفقــة المخالــف فــي واحــدة أو أكثــر مــن الصحــف المحليــة أو أي وســيلة أخــرى.

المادة الخامسة و الثلاثون

يتولــى ضبــط مــا يقــع مــن مخالفــات mحــكام هــذا النظــام ولائحتــه التنفيذيــة موظفــو الهيئــة 
الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن المجلس، وتكــون لهم عنــد ممارســة أعمالهــم -مجتمعين 

أو منفرديــن- صلاحيــات وســلطات الضبــط  الجنائــي.

المادة السادسة و الثلاثون

تحــدد -بقــرار مــن الوزيــر- مكافــآت أعضــاء لجنــة النظــر فــي مخالفــات أحــكام هــذا النظــام المنصــوص 
عليهــم فــي المــادة (الرابعــة والثلاثيــن) مــن هــذا النظــام، وتحــدد -بقــرار مــن المجلــس- مكافــآت أعضاء 

لجنــة قيــد المقيّميــن المنصــوص عليهــم فــي المــادة (الســابعة) مــن هــذا النظــام.

المادة السابعة و الثلاثون

يجــوز لمــن ألغــي ترخيصــه، أو عضويتــه، أو شــطب قيــده، أن يطلــب الحصــول علــى ترخيــص جديــد 
ــرار ا�لغــاء  ــخ صــدور ق ــلاث) ســنوات مــن تاري ــده، بعــد انقضــاء (ث ــادة قي ــدة، أو إع ــة جدي أو عضوي
ــب، وتتبــع فــي ذلــك الشــروط وا�جــراءات  أو الشــطب، ويبــت المجلــس أو مــن يفوضــه فــي الطل

نفســها المقــررة لمنــح الترخيــص والعضويــة وطلــب القيــد.

المادة الثامنة و الثلاثون

تتولــى المحكمــة المختصــة النظــر فــي جميــع الدعــاوى التــي تقــام مــن المقيّــم المعتمــد أو 
عليــه لســبب يتعلــق بمزاولتــه المهنــة طبقــm kحــكام هــذا النظــام.

  المادة الخامسة و الثلاثون    

  المادة السادسة و الثلاثون    

  المادة السابعة و الثلاثون    

  المادة الثامنة و الثلاثون    
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أحكام عامة

المادة التاسعة و الثلاثون

ــر يتطلــب التقييــم؛ الحصــول علــى تحديــد للقيمــة مــن  يجــب علــى كل مــن يتولــى عمــلاً للغي
ــق  ــي تنطب ــة الحــالات الت ــر، وتحــدد اللائحــة التنفيذي ــم مســجل فــي الســجل أو أكث ــل مقيّ قب

عليهــا هــذه المــادة وتوقيــت  ســريانها.

ــواردة فــي المــادة (الرابعــة والعشــرين) مــن هــذا النظــام ووفقــk لمــا  اســتثناءً مــن اmحــكام ال
تحــدده اللائحــة التنفيذيــة، يســتمر القائــم بأعمــال التقييــم عنــد نفــاذ هــذا النظــام فــي مزاولــة 
عملــه بصفــة عضــو أساســي، وتنتفــي عنــه هــذه الصفــة ويتوقــف عــن مزاولــة هــذه اmعمــال إذا 
ــة أو  ــخ نفــاذ هــذا النظــام - امتحــان شــهادة الزمال ــز - خــلال خمــس ســنوات مــن تاري ــم يجت ل
الامتحــان الــذي تعقــده الهيئــة مــن أجــل تأهيلــه، ويجــوز للوزيــر تمديــد هــذه المــدة لمــدة مماثلــة.

المادة الحادية و اmربعون

تنظــم العلاقــة بيــن المقيّميــن المعتمديــن - المرخــص لهــم وفقــk لهــذا النظــام - والمقيّميــن 
المعتمديــن غيــر الســعوديين، وفقــk لمــا يحــدده هــذا النظــام ونظــام الشــركات.

المادة الثانية و اmربعون

لا تنطبــق أحــكام هــذا النظــام علــى الموظفيــن الحكومييــن القائميــن بأعمــال التقييــم بحكــم 
أعمالهــم فــي اللجــان المختلفــة فــي اmجهــزة الحكوميــة، علــى أن يجتــازوا الاختبــارات التــي 

ــة مــن أجــل  تأهيلهــم. تحددهــا الهيئ

المادة الثالثة و اmربعون

يراعــى فــي تطبيــق أحــكام هــذا النظــام مــا ورد فــي المــادة (الثامنــة عشــرة) مــن نظــام مراقبــة 
شــركات التأميــن  التعاونــي.

المادة الرابعة و اmربعون

يعــد المجلــس اللائحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام، وتصــدر بقــرار مــن الوزيــر، وتكــون نافــذة بنفــاذ 
هــذا النظــام.

ينشــر هــذا النظــام فــي الجريــدة الرســمية، ويعمــل بــه بعــد مائــة وثمانيــن يومــk مــن تاريــخ نشــره.

  المادة التاسعة و الثلاثون    

  المادة ا$ربعون

  المادة الحادية وا$ربعون

  المادة الثانية وا$ربعون

  المادة الثالثة وا$ربعون

  المادة الرابعة وا$ربعون

  المادة الخامسة وا$ربعون




